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 حمیدالله محمدی

استاذ المساعد فی قسم الفقه و 

 بکلیة الشریعة, القانون

 فغانستان، أجامعة بلخ

 

الأفغاني فی الفقه الإسلامی و قانون العقوبات حکم التعزیر بالمال  
 

 حمیدالله محمدی
 

 الخلاصة
هذا البحث عن مسألة التعزیر بالمال؛ یشمل المقدمة مع ملحقاتها من بیان المسئلة و أهمیة البحث و أهدافه و 

صطلاح الفقهاء أسئلته و منهجه، تکلمت فیه عن تعریف التعزیر لغة و اصطلاحًا و تعریف التعزیر بالمال فی ا
و قانون العقوبات الأفغانی، ثم بینت آراء الفقهاء من الموافقین و مخالفیهم للتعزیر المالی مع بیان أدلتهم من 
القرآن و السنة و غیرهما، ثم رجحت حسب ما بدا لی رأی الموافقین، و کذلک و ضحتُ رأیَ قانون العقوبات 

التعزیر بالمال فی هذا القانون ثم بینتُ أنواع التعزیر المالی عند الأفغانی فی حکم المسئلة ناظرًا بعض أنواع 
کتبتُ النتائج التی حصلت من البحث و ذکرت فی الختام مصادر البحث التی استفدت  الفقهاء بالاختصار و

 منها.
 

  وبة النقدیة.التعزیر بالمال، الفقه الإسلامی، قانون العقوبات الأفغانی، أخذ المال و العق الکلمات الرئیسیة:
 

 المُقدمَّة
 الحمدلله الذي شرع لنا الدین القویم، و الصلاة و السلام على خاتم الأنبیاء و المرسلین 

و بعد: فإن شریعة الإسلام جاءت لحِفْظِ مصالح الناس و من بینها الكلیات و الضرورات الخمس و هي 
عت الحدود و العقوبات بجمیع أنواعها. الدین و النفس و العقل و النسل و المال و من أجل ذلك شُرِ 

فمن العقوبات مایسمي بالتعزیر و هوالعقوبة التي لم یشرع لها حد مقدر من جانب الشارع و فوض 
 الأمر في تطبیقها الي الحاكم لیراعي في إجرائها مصلحة الناس حسب أحوالهم و أزمنتهم و أماكنهم. 

رائم التعزیریة بعقوبة التعزیر المالي، و لكن الفقهاء من المسلم به أن الشریعة عاقبت على بعض الج
بالرغم من هذا اختلفوا في هل بقي حكم التعزیر بالمال مشروعا أم نسخ؟ في هذا البحث نبین آراء 
الفقهاء و قانون العقوبات الأفغانی حول حكم الموضوع مستعیناً بالله طالباً منه الهدایة إلي ماهوالحق 

 و الصواب. 
 

 لمسألةبیان ا
التعزیرالمالي من الموضوعات الفقهیة التي لها صلة عمیقة بالقانون و في محاكمنا یقُضى به یومیا في 
قضایا مختلفة و فیه اختلاف بین علمائنا فمنهم من یعتقدون علي أنه منسوخ بینما یرى الآخرون عدم 

ة إن رأى فیه مصلحة. هذا و نسخه و أنه مشروع مفوض إلى رأي الإمام یحكم به في الجرائم التعزیری
البحث حول الموضوع متناثر فی کتب الفقه و مواد قانون العقوبات الأفغانی و لیس لدینا رسالة مسقلة 
یبین حکم المسألة عندالفقهاء و قانون العقوبات الأفغانی ، مقارناً من غیر إطناب و لا ایجاز، فهذه هی 

 المشکلة التی تقتضی الکتابة حول الموضوع. 
 

 البحث أهمیة
لایخفی علی عاقل أن الإنسان قد یحب المال أکثر مما یحب نفسه فإذا کان التعزیر بالمال جائزًا کما  

الجرائم التی لها  یراه الموافقون، فالذی یرتکب المحظور و هو یعلم أنه یعزر به، کثیرًا ما یجتنب
خوذ قد یوضع فی بیت المال و یعود نفعه تعزیرات مالیة فی الفقه و القانون و إذا ارتکب فالمال المأ

الی العامة و أما إذا لم یکن مشروعًا کما یراه المخالفون، فالتعزیر به هو أخذ مال الغیر علی الباطل و 
لأنه لماكان جائزا لایجوز لنا أن نرمي قضاتنا  هو حرام. فالكتابة فیه ومعرفة حكمه لایخلو عن فائدة؛

رائم بالفسق و الخروج عن الشریعة و إلا فعلینا أن نقف أمامهم الذین یحكمون به في بعض الج
 لیجتنبوا عن الحكم به.

 
 البحث أهداف

العظام و  فقهائنا و أقوال النصوص خلال التعزیر بالمال من حكم وهومعرفة الكلي: أولا؛ الهدف 
 قانون الجنائي الأفغاني.
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 مایأتی: و هي الجزئیة ثانیا؛ً الأهداف

قضیة التي قضی الرسول علیه السلام معرفة بعض الأ .1

 وخلفائه رضي الله عنهم فیها با التعزیر بالمال؛ 

 أقوال الفقهاء و أدلتهم حول الموضوع؛ معرفة -2 .2

 ناظرًا إلی الأدلة؛  ةالمسئل في الراجح رأي بیان -3 .3

معرفة حکم قانون العقوبات الأفغاني و أهم أنواع التعزیر  -4 .4

 بالمال؛

 

 ةقـالدراسات الساب

التعزیر بالمال و أحکامه جاء فی کتب الفقه خاصة فی شروحها 

فی بعضها بالبسط و التفصیل و فی بعضها الأخری بالإیجاز و 

الاختصار و من الکتب التی بحث فیها عن هذه المسئلة و أحکامها 

بعض کتب ابن تیمیه کمجوع الفتاوی و کتب ابن القیم کإعلام 

ناک کتب أخری الحدیثة جاء فیها الموقعین والطرق الحکمیة و ه

عن هذه المسئلة کالموسوعة الفقهیة الکویتیة و الفقه الإسلامی و 

أدلته، نقلًا عن کتب المذاهب الفقهیة و کتب ابن تیمیة و تلمیذه ابن 

القیم، علی أی حال لیس عندنا کتاب و لا رسالة بحث فیه أو فیها 

الأفغانی عن حکم المسئلة من نظر الفقهاء و قانون العقوبات 

المسئلة من غیر اطناب قصرت عنه همم بعض الطلاب فی 

 عصرنا و لا اخصار مخلة، فبحثنا فقها و قانوناً بما فیه کفایة.

 

 البحث أسئلة

 ماهو معني التعزیر في الشریعة والقانون؟-1

مشروعًا في  ماهورأي الفقهاء في حكم التعزیر بالمال، هل كان -2

 خ أم حكمه باقٍ إلى یومنا هذا و لم ینسخ؟أول الإسلام ثم نسُ

 ما هو الرأي الراجح في حكم التغریم؟ -3

  و ما هوموقف قانون العقوبات الأفغاني من التعزیر المالي؟. -4

 

  البحث منهجي في

هو أسلوب مکتبی أي مبتني  البحث المنهج الذي استفدت منه فی

 على المراجعة إلى المصادر و المراجع المعتمدة.

 

 تعريف التعزير لغة و اصطلاحًا-1
ألف( التَّعْزِیرُلغُةًَ: یطلق التعزیرلغةً على عدة معانٍ، منها: التأدیب 

( كما فيِ 404. ص2 و منها: النُّصْرَةُ وَالتَّعْظِیمُ )فیومی. ب/ت. ج

رُوهُ{ ]الفتح:  رْته بِمَعْنىَ: وَقَّرْته 9قوَْله تعَاَلىَ: }وَتعُزَِّ [ وَیقُاَل: عَزَّ

دُّ  ونصرته، وَأیَْضًا: أدََّبْته، فهَُوَ مِنْ أسَْمَاءِ الأضْْداَدِ  و منها: الرَّ

وَالْمَنْعُ، وسمیت العقوبة تعزیرًا، لأن من شأنها أن تدفع الجاني 

وترده عن ارتكاب المعصیة، أو العودة إلیها )ابن منظور. 

 (.262. ص4هـ. ج1414

وبةٌَ غَیْرُ مُقدََّرَةٍ شَرْعًا، تجَِبُ ب( التعزیر فيِ الِاصْطِلاحَِ: هُوَ عُقُ 

حَقًّا لِلَّهِ، أوَْلِآدمَِيٍّ، فيِ كُل مَعْصِیةٍَ لیَْسَ فِیهَا حَدٌّ وَ لاَ كَفَّارَةَ غَالِباً 

 (. 224. ص12هـ. 1424)هیئة کبار العلماء. 

قلت: هذا التعریف من التعزیر؛ تعریف فقهي و ما وجدتُ في 

، من قانون الجنائي 2لکن جاء في مادة القانون تعریفا للتعزیر 

( هذا القانون ینظم الجرائم و العقوبات 1الأفغاني ما هذه ترجمته: )

( المرتكبون لجرائم الحدود و القصاص و الدیة؛ 2التعزیریة. )

یعاقبون وفق أحکام الفقه الحنفی من الشریعة الإسلامیة. فیعُلم من 

ف الفقهاء و إن لم یذكره هاتین العبارتین أن القانون أخذ بتعری

 بالصراحة. 

 

 تعريف التعزير بالمال فی الفقه و القانون -2

 الإصطلاح الفقهي:  الف( معني التعزیر بالمال فی

هو إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة لینزجر ثم یعیده -1

الحاكم إلیه، لا أن یأخذه الحاكم لنفسه أو لبیت المال )ابن عابدین. 

(. و بهذا المعني فسرالفقهاء التعزیربالمال 61. ص4هـ. ج1412

  -رحمه الله-عنداللإمام أبي یوسف

یمكننا أن  -رحمهماالله-أما عند اللإمامین ابن تیمیة و ابن القیم -2

ً من عبارا تهما و نقول التعزیر بالمال هو: أن  نأخذ تعریفا

ه. بإ تلاف ماله أوتغییره أو تملیكه )ابن تیمی یعزرالحاكم الجاني

(. و سنبین 229ابن القیم. ب/ت. ص 110. ص22هـ. ج1416

 هذه الأنواع إن شاءالله قریباً.

و أما في اصطلاح قانون العقوبات الأفغاني: لم یعرف القانون  -3

التعزیر بالمال تعریفاً یشمل أنواع التعزیر بالمال فی القانون و 

جمته: ، ما تر139لکن عرف العقوبة النقدیة فقط. جاء في مادة 

العقوبة النقدیة عبارة من أن یکُلف المحکوم علیه بأداء فلوس »

 ( 1)«. المحکوم بها لبیت المال

ً من أقسام التغریرالمالي  و التعزیر النقدی فی القانون یوافق قسما

كما أشرت  -رحمهما الله-التي جاءت في كلام ابن تیمیة وتلمیذه 

، و التملیك قدیكون إلیها و هو )القسم( التعزیز بتملیك المال

)ابن القیم. ب/ت.  لشخص المتعدي علیه و قد یكون لبیت المال

 (.229ص
 

 أقوال الفقهاء في حكم التعزير بالمال -3

 تحريرمحل النزاع

اتفق الفقهاءعلى أن التعزیر بالمال كان مشروعًا في أول الإسلام 

و لكنهم اختلفوا هل بقي مشروعًا أم نسخ، على قولین و 

آخرهل التعزیر بالمال جائز الآن أم لا؟ فنحن نبین مذاهب بتعبیر

 العلماء في حكمه ثم نتكلم عن النسخ تحت أدلة القائلین به.

 

 الف( رأي الجمهور )المانعین(  

أن التعزیر بالمال غیرجائز عندالإمام أبي حنیفة و محمد و  

 المالكیة کما جاء في بعض كتبهم الفقهیة المتداولة و في المذهب

الجدید للشافعي و كذلك عند الحنابلة سوى ابن تیمیة و تلمیذه. 

 فإلیک بنصوص الفقهاء من کتبهم:

قال الكمال ابن الهمام: و عندهما )الإما م أبي حنفیة و محمد( و 

.  342. ص2باقي الأئمة الثلاثة لا یجوز )ابن الهمام. ب/ت. ج

 )التعزیر بأخذالمال(.

ولا »اشیته على الشرح الكبیر: و قال الدسوقي المالكي في ح 

. 4یجوز التعزیر بأخذ المال إجماعا )الدسوقی. ب.ت. ج

 (. 322ص

وقال سلیمان بن عمرالمعروف بالجمل الشافعي، في حاشیة على 

)الجمل. ب/ت. « و لایجوز)التعزیر( بأخذالمال»شرح المنهج: 

(. و قال الشبراملسي في حاشیته على نهایةالمحتاج: 164. ص2ج

. 1404الشبراملسی. «. لایجوزعلى الجدید بأخذالمالو »

 (.22.ص2ج

قلت: فمذهب الإمام الشافعي الجدید مثل مذهب الإمام أبي حنیفة و 

محمد في عدم الجواز و أما مذهبه القدیم كمذهب أبي یوسف في 

 .الجواز

و قال ابن قدامة و منصورالبهوتي الحنبلیان: یحرم التعزیر بأخذ 

؛ لأن الشرع لم یرد بشيء من ذلك عمن یقتدى به و المال أو إتلافه

لأن الواجب أدب، و التأدیب لا یكون بالإتلاف. )ابن قدامة. 

و أما  (.124. ص6و بهوتی. ب/ت. ج 142. ص9هـ ج1322

بإتلافه و  عند ابن تیمیة و ابن القیم یجوز التعزیر بأخذ المال و

                                                            
محكوم علیه به  جزای نقدی عبارت است از مكلف ساختن»ص المادة: ن (1)

 «.ي دولتداخت مبلغ محكوم بها به خزانهپر
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و ابن القیم.  110. ص22هـ. ج1416تغییره و تملیکه )ابن تیمیه. 

 (.224ب/ت. ص

الإجماع  -رحمهماالله–قال الشوکانی: نقل الطحاوي و الغزالي  

 (.144. ص4هـ. ج1413على نسخ العقوبة بالمال. )الشوکانی. 

 

 أدلة الجمهور و مناقشتها 

استدل الجمهورالمانعون من التعزیر المالي بالآ یات و الأحادیث 

ل الغیر، و بأن التعزیر بالمال التي تدل عمومًا علي تحریم أخذ ما

 منسوخ و بالمعقول:

}وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ وَتدُْلوُا بِهَا إِلَى  قوله تعالى: ولا؛ًأ

ثمِْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ ]البقرة:  الْحُكَّامِ لِتأَكُْلوُا فرَِیقاً مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالْإِ

122.] 

قوله تعالى:}یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ إِلاَّ و 

 [. 29أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ{ ]النساء: 

ةِ الْوَداَعِ: ثانیاً فإَنَِّ دِمَاءَكُمْ، »قوله علیه السلام فِي خُطْبةَِ حَجَّ

، وَأعَْرَاضَكُمْ، بیَْنكَُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ یوَْمِكُمْ هَذاَ، فِي وَأمَْوَالكَُمْ 

و  24. ص1هـ ج1422)بخاری. « شَهْرِكُمْ هَذاَ، فيِ بلَدَِكُمْ هَذاَ

 (.1306. ص3قشیری. ب/ت. ج

لَا یحَِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ عَنْ طَیِّبِ »و قوله علیه السلام:  

 (2)(.424. ص3هـ. ج1424ی. )الدار قطن« نفَْسٍ 

وجه الدلالة من هذه الآیات و الأحادیث واضح و هو: أن الله و  

رسوله حرما مال المسلم علي المسلم بغیرحق و التعزیر بأخذ 

المال من قبیل أكل مال المسلم بالباطل. و لا یجوز لأحد من 

هـ. 1412المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعي. )ابن عابدین. 

 (.62-61صص. 4ج

کما -بأن هذه الأدلة عامة و الأدلة التي یستدل بها الموافقون يناقش

خاصة، خصصت بها عموم هذه الآیات و  -سنذکره إن شاءالله

الأحادیث و بأن الشارع الذي حرم مال الغیرهوالذي أباح التعزیر 

 كما سیأتي في أدلة الموافقین به.

العقوبة بالمال كانت في  وكذلك استدل المانعون بأن ثالثاُ النسخ:

والناسخ الأدلة التي ذكُرت آنفاً، و قال  أوائل الإسلام ثم نسخت

زعم الشافعي رحمه الله أن الناسخ حدیث ناقة البراء؛ »الشوكاني: 

(3)حكم علیه بضمان ما أفسدت  -صلى الله علیه وسلم  -لأنه 
و لم  .

عف في تلك القضیة أض -صلى الله علیه وسلم  -ینقل أنه 

صلى الله  -ثم ناقش الشوکانی بأنه: لا یخفى أن تركه «. الغرامة

للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضیة لا یستلزم الترك  -علیه و سلم 

« مطلقا و لایصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخا ألبتة

 (.144. ص4هـ. ج1413)الشوکانی

و من قال: إن » -رحمهماالله –و قال ابن تیمیه و ابن القیم 

العقوبات المالیة منسوخة، وأطلق ذلك، فقد غلط على مذاهب 

الأئمة نقلا و استدلالًا، فأكثر هذه المسائل سائغ في مذهب أحمد و 

غیره، وكثیر منها سائغ عند مالك، و فعل الخلفاء الراشدین وأكابر 

مبطل أیضا  -صلى الله علیه وسلم  -الصحابة لها بعد موته 

ا، و المدعون للنسخ لیس معهم كتاب ولا سنة، ولا لدعوى نسخه

و ابن  111. ص2هـ. ج1416)ابن تیمیة« إجماع یصحح دعواهم

 (.224-226القیم. ب/ت. صص

قالوا: إن في التعزیر بالمال من تسلیط الظلمة على  رابعاً المعقول:

  (.61. ص4هـ. ج1412أخذ مال الناس فیأكلونه. )ابن عابدین 

                                                            
)الألبانی.  9541تحت حديث:  في إرواء الغليلالألباني  حکم بصحته( 2)

 (.971. ص4هـ. ج9544
وعنه جماعة و  574. ص9حديث ناقة البراء رواه مالک فی المؤطا ج( 3)

. 9544)الأبانی.  9497:لباني في ررواء الغيل تحت حديث الأ حکم بصحته
 (.269. ص4ج

الحاضر حیث نظمت شئون الدولة و روقبت أجیب: في عصرنا 

أموالها، وحیث تقرر الهیئة التشریعیة الحد الأدنى و الحد الأعلى 

للغرامة، وحیث ترك توقیع العقوبات للمحاكم، لم یعد هناك محل 

. 1للخوف من مصادرة أموال الناس بالباطل. )عوده. ب/ت. ج

 (.406ص

 

 رأي الموافقین  ب(

في روایة عن القاضي أبي یوسف صاحب التعزیر بالمال جائز  

الإمام أبي حنیفة و في المشهورعند المالكیة وكذالك عند الإمامین 

، 342. ص2)ابن الهمام. ب/ت. ج -ابن تیمیة و ابن القیم-الحنبلیین

. 22هـ. ج1416، )ابن تیمیة. 293. ص2. ج1406ابن فرحون. 

(. وكثیرمن 224و ابن القیم. ب/ت. ص 110ص

(. و إلیک 406. ص1عاصرین. )عوده. ب/ت. جالفقهاءالم

 بنصوص الفقهاء:

روي عن أبي یوسف: أنه یجوز للسلطان التعزیر بأخذ المال. و 

معنى التعزیر بأخذ المال على القول به هو: إمساك شيء من مال 

الجاني عنه مدة، لینزجر عما اقترفه، ثم یعیده الحاكم إلیه، لا أن 

ت المال، كما یتوهم الظلمة؛ إذ لا یجوز یأخذه الحاكم لنفسه، أو لبی

لأحد من المسلمین أخذ مال أحد بغیر سبب شرعي و قال بعضهم: 

و أرى أن یأخذ الحاكم مال الجاني، فیمسكه عنده، فإن أیس من 

هـ. 1412)ابن عابدین.  توبته، یصرفه إلى ما یرى من المصلحة

 (. 62-61. صص4ج

مال قال به المالكیة في التعزیر بأخذ ال»و قال ابن فرحون:  

المشهور. و قد ذكر مواضع مخصوصة یعزر فیها بالمال، و ذلك 

في قوله: سئل مالك عن اللبن المغشوش أیراق؟ قال: لا، و لكن 

أرى أن یتصدق به، إذا كان هو الذي غشه. و قال في الزعفران و 

المسك المغشوش مثل ذلك، سواء كان ذلك قلیلا أو كثیرا، و خالفه 

في الكثیر، و قال: یباع المسك و الزعفران على ما  القاسم ابن

یغش به، و یتصدق بالثمن أدبا للغاش. و أفتى ابن القطان الأندلسي 

في الملاحف الردیئة النسج بأن تحرق. وأفتى ابن عتاب  )المالکی(

. 1406ابن فرحون. « )المالکی( : بتقطیعها و الصدقة بها خرقا

 .(293. ص2ج

إن التعزیر بالمال : »-رحمهماالله -یمیة و ابن القیمو قال ابن ت

سائغ إتلافا وأخذا. و قالا: و التعزیر بالعقوبات المالیة مشروع 

أیضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، و 

مذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه و فى مواضع فیها نزاع 

)ابن « صیل ذلكعنه، و الشافعي في قول و إن تنازعوا في تف

  (.224و ابن القیم. ب/ت. ص 110. ص22هـ. ج1416تیمیه. 

و غیره من  قلت: الفرق بین ماروي عن القاضي أبي یوسف

الموافقین أن عند أبي یوسف یرُدالمال المأخوذ من الجاني إلیه 

بعدتوبته و أما عند المالكیة یتُصدق في بعض المواضع ویحرق 

ن بعض الحنفیة یرى أن الحاكم إن ویقطع في مواضع أخُر. كما أ

أیس من توبة الجاني، یصرف ماله المأخوذ إلى ما یرى من 

المصلحة. و أما عند ابن تیمیة و تلمیذه قد یؤخذ من مال الجاني و 

قد یتلف بعض ماله و قد یتغیرماله حسب مایرُى من المصلحة، 

 كما سنذكره إن شاءالله في أنواع التغریم.

 

 أدلة الموافقین و مناقشتها 

استدل الموافقون و على رأسهم ابن تیمیة و تلمیذه ابن القیم 

متنوعة  رحمهماالله للتعزیر بالمال بجملة من الأحادیث و بأ قضیة

 من الرسول علیه السلام و الخلفاء الراشدین:

حدیث أخذ شطرمال مانع الزكاة، عزمة من عزمات منها:  .1

ما روى بهَْزِ بْنِ حَكِیمٍ، عَنْ أبَِیهِ، عَنْ الرب تبارك وتعالى. ك
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هِ قاَلَ: سَمِعْتُ نبَِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلیَْهِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ: فيِ » جَدِّ

قُ إِبلٌِ عَنْ  كُلِّ إِبلٍِ سَائِمَةٌ، فِي كُلِّ أرَْبعَِینَ ابْنةَُ لبَوُنٍ، لَا تفُرََّ

رًا فلَهَُ أجَْرُهَا، وَمَنْ مَنعَهََا فإَنَِّا حِسَابِهَا. مَنْ أعَْطَاهَا مُؤْتجَِ 

ةً: إِبلِِهِ )بدل ماله( عَزْمَةً  آخِذوُهَا مِنْهُ وَ شَطْرَ مَالِهِ وَقاَلَ مَرَّ

دٍ مِنْهُ شَيْءٌ  )الشیبانی. « مِنْ عَزَمَاتِ رَبنِّاَ لَا یحَِلُّ لِآلِ مُحَمَّ

 (4)(. 241. ص33هـ. ج1421

الَّةِ أنَْ یرَُدَّهَا وَمِثلَْهَا. كما روي حَدِیثِ تغَْرِیمِ كَ  منها: .2 اتِمِ الضَّ

ضالَّةُ الإبلِ المكْتومَةُ غَرامَتهُا ومِثلْهُا »عنه علیه السلام: 

 .(5)(.139. ص2)السجستانی. ب/ت. ج« مَعهَا

إباحة الرسول علیه السلام سلب من یصطاد في حرم  منها: .3

هُ یصَِیدُ فِیهِ شَیْئاً فلَهَُ مَنْ رَأیَْتمُُو»قال:  المدینة لمن یجده.حیث

(6)(64. ص3. ج1421)الشیبانی. « سَلبَهُُ 
.  

أقضیة الخلفاء الراشدین، مثل أمر عمر و علي رضي  منها: .4

الله عنهما بتحریق المكان الذي یباع فیه الخمر، و أمر عمر 

بتحریق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي بناه 

قد نفذ هذا الأمر محمد بن  حتى یحتجب فیه عن الناس. و

. 4هـ. ج1413مسلمة رضي الله عنه )الشوکانی. 

 3(.142ص

 

و هناك أحادیث أخرى كثیرة جداً وآثارالصحابة تدل على جواز 

التغریم بالإتلاف و االتغییر و التملیك. قلت: وجه الدلالة ظاهر و 

هو: أخذ شطرمال مانع الزكاة و تغریم كاتم الضالة و أخذ سلب 

یصطاد في حرم المدینة و تضمین من أخرج غیر ما یأكل من من 

بتحریق  -رضي الله عنهما -الثمر المعلق مثلیه و أمرعمر و علي

المكان الذي یباع فیه الخمر، و أمر عمر بتحریق قصرسعد كلها 

 ثابتة و هي من التعزیرات و العقوبات المالیة

مقال؛ لأن نوقش الاستدلال بهذه الأحادیث: ففي حدیث الأول  

بهزًا مختلف فیه. و لأنه رواه عبدالرحمن ابن الجوزي )الحنبلي( 

في جامع المسانید والحافظ )ابن حجر( في التلخیص عن إبراهیم 

أنه قال: في سیاق هذا المتن لفظة و هم فیها الراوي، و  الحربي

أي یجعل ماله شطرین « فإنا آخذوها من شطر ماله»إنما هو: 

دق و یأخذ الصدقة من خیر الشطرین عقوبة ویتخیر علیه المص

لمنعه الزكاة، فأما ما لا یلزمه فلا. و لأنه معارض بحدیث البراء. 

عن القدح بما في الحدیث من المقال بأنه مما لا یقدح بمثله  أجیبو 

لأن بهزًا قد وثقه جماعة من الأئمة و عن كلام الحربي و ما بعده 

لیه اسم العقوبة بالمال لأنه بأن الأخذ من خیر الشطرین صادق ع

 (. 149. ص4هـ. ج1413زائد على الواجب )الشوکانی. 

وأما حدیث أخذ السلب فبأنه من باب الفدیة كما یجب على من 

نوع الفدیة  -صلى الله علیه وسلم  -یصید صید مكة، و إنما عین 

هنا بأنها سلب العاضد فیقتصر على السبب لقصور العلة التي هي 

ة عن التعدیة وأما حدیث تغریم كاتم الضالة فهو وارد هتك الحرم

على سبب خاص فلا یجاوز به إلى غیره؛ لأنه وسائر أحادیث 

الباب مما ورد على خلاف القیاس لورود الأدلة كتابا و سنة 

بتحریم مال الغیر) كماذكرناها من قبل( والمروي عن عمروعلي 

نتهض للاحتجاج قول صحابي لا ی من ذلك فنوقش بعد ثبوته بأنه

به ولا یقوى على تخصیص عمومات الكتاب والسنة 

 (.149. ص4هـ. ج1413)الشوکانی

                                                            
إنما هو  الذهبى. قلت: و وافقه لحاكم: صحيح الإسناد وقال ا: يقال الألبان (4)

 (.965. ص2. ج9544)الألبانی.  حسن للخلاف المعروف فى بهز بن حكيم.
إسناده  :959. ص2ج ربي داودقال شعيب الأرنؤوط في حاشية سنن  (5)

و رما الألبانی فقد حکم بصحته فی صحيح و ضعيف سسن ربی داوود  ضعيف

 9791تحت رقم 
  على هذالحديث: حديث صحيح.ه قال شعيب الأرنؤوط في تعليق (6)

عن هذه كلها بأن الأحادیث الواردة في الباب أكثرها  أجیب

صحیحة و أقضیة الرسول علیه السلام و خلفائه الراشدین كثیرة 

جداً و هو إجماع الصحابة، فإن ذلك اشتهر عنهم في قضایا متعددة 

یفعله بحضرتهم،  -رضي الله عنه-و لم ینكره منهم منكر، و عمر

و هم یقرونه، و یساعدونه علیه، و یصوبونه في فعله )ابن القیم. 

 (.222ب/ت. ص

فهذا یدل علي أن التعزیربالمال لیس خاصًا في بعض الأقضیة بل  

هوعام في كل عصر وشخص و هذه الاحادیث خصصت بها 

الدالة على تحریم مال الغیر بلاسبب عموم الأیات و الأحادیث 

شرعي، و الجرائم الموجبة للتعزیرالمالي، هي أسباب شرعیة 

 لأخذ المال عن مرتكبیها.
 

 ج( الرأي الراجح

إذا تأملنا في أ قضیة الرسول علیه السلام وخلفائه من بعده نستطیع 

أن نقول بأن القول بالتعزیر راجح؛ لأننا نجد الرسول علیه السلام 

ضي به في أقضیة متنوعة و قضایا متعددة وكذلك خلفائه یق

رضوان الله علیهم من بعده و لوكان منسوخًا لم یحكم به الخلفاء 

ولأن المخالفین استدلوا بالعمومات و لیس لهم دلیل خاص یدل 

علي تحریم العقوبة بالمال. وفي الختام یجب علینا أن نعلم أن 

باختلاف المصالح، ویرجع فیه  التعزیر کما قال ابن القیم: یختلف

إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان و مكان بحسب المصلحة؛ إذ لا 

دلیل على النسخ، و قد فعله الخلفاء الراشدون و من بعدهم من 

 (.42. ص2هـ. ج1411الأئمة )ابن القیم. )

و من الجدیر بالذکر أنه إذا تأملنا فی الفقه من المذاهب المختلفة 

ف فی التعزیر بأخذ المال و أما التعزیز بتضمین وجدنا أن الخلا

المال و إتلافه و نحوهما فقط یوجد فی المذاهب کلها فی الجملة 

کما ذکرنا فی ما مضی عن کلام ابن تیمیه و ابن القیم و ابن 

 فرحون المالکی )رحمهم الله(.

 

 موقف قانون العقوبات الأفغانی -4

وانین العقوبات بمبدأ حكم الأفغاني كسائر ق لعقوباتأخذ قانون ا

التعزیر بالمال و حکم به فی مواضع مختلفة من عقوبة نقدیة و 

مصادرة أموال المجرمین و کسر رواتبهم و إمحاء وسایل 

 و نحوها. الجرمیة

و فیمایلی نتکلم بالاختصار عن أهم أنواع التعزیر بالمال فی 

 القانون:

مجازات النقدیة من العقوبة النقدیة: جعل قانون العقوبات ال -1

أبرز أنواع التعزیر بالمال و عدها من العقوبات التعزیریة 

بجنب الحبس و الإعدام و خصص لها مواداً من ماد ة  (7)الأصلیة 

في الفصل الثاني. فتعرض لتعریفها فی هذالفصل و  144 -139

عین نوع الجزاء في التغریم و حد الأقل منه و بین شروط التعزیر 

كلم عن ازدیاد التغریم مشروطاً و استثنى جریمة الجنایة النقدی و ت

و قل من جرایم الجنحة إلا و  من أن یحكم فیها بالمجازات النقدیة

قد حکم هذا القانون فی بعص أحوالها بالعقوبة النقدیة. و جعل 

عقوبة جرائم القباحة کلها المجازات النقدیة فقط، فمن أمثلتها: ما 

حراق المرتع، قال فی هذاه المادة ما فی إ 342حکمت به مادة 

                                                            
العقوبات الأصلية بمقصد هذا القانون: ما حکم بها فی ارتکاب الجرم و لم  (7)

جازات النقدية و و يشمل: الميعين لتکميل العقوبات الأخری و لا لتبعيتها 
هی العقوبات التی يحکم بها بحکم القانون  بعيةالعقوبة التو  الحبس و الإعدام

رما العقوبة  بالتبع عن مجازات الأصليه بدون رن تصرح فی حکم المحکمة.
التکميلية هی العقوبة التی تصرح بها فی حکم المحکمة بالإضافة علی العقوبة 

 الأصلية.
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من أحرق المرتع یحُکم علیه بالعقوبة النقدیة من خمسة »ترجمته: 

 «.آلاف إلی ثلاثین ألف أفغانیاً

مصادرة الأموال: جعل القانون العقوبات، مصادرة أموال  -2

و استثنی منها ما یحتاج الیه هو  المجرمین من العقوبات التکمیلیة

المحکمة تحکم »ما ترجمته:  122ی مادة و عیاله. جاء ف

بمصادرة الفلوس و الأشیاء التی یحصل من ارتکاب الجرم أو 

استعمل فی ار تکابه أو أعدت بقصد استمالها فی ار تکاب 

الجریمة و کذلک یحکم بمصادرة الأرباح الحاصلة من الجریمة 

 و من أمثلتها مصادرة أموال«. أو الأشیاء التی هی جریمة بذاتها

، بجنب الحبس القصیر. 202المحتکرین التی حکمت بها ماده 

من ارتکب جریمة الاحتکار »جاء فی هذه المادة ما ترجمته: 

 «.یحُکم علیه بمصادرة أموال المحتکرة علاوة علی حبس القصیر

کسر الرواتب: حکم به قانون العقوبات و جعله من أمثلة -3

وع من أنواع العقوبات الحرمان من الحقوق الاجتماعیة التی هی ن

التی تکون بدلًا من الحبس. فمن العقوبات التی جاءت فی مادة 

بدلًا من الحبس القصیر؛ کسر ثلث الراتبة لسنة واحدة.  164

بمعنی أن من ارتکب جریمة التی کانت عقوبتها فی هذا القانون، 

حبسًا قصیرًا و کان المجرم من عمال الدولة، فالمحکمة تستطیع 

علیه بکسرثلث راتبته لسنة واحدة، بدلًا من الحبس  أن تحکم

  القصیر.

لم یصرح القانون العقوبات علی نوعیة  إمحاء وسائل الجرمیة: -4

العقوبة فی إمحاء الوسیلة الجرمیة أهی من العقوبات الأصلیة. أو 

التبعیة أو التکمیلیة. و لکن حکم به فی بعض الجرائم و من أمثلتها 

فی کل »ما ترجمته:  690سکرة. جاء فی مادة إمحاء المواد الم

الحالات المندرجة فی هذا الفصل )الفصل التاسع فی جرائم 

المسکرات( المحکمة تحکم بإمحاء المواد المسکرة و الوسائل 

و بالتأمل فی تعریف العقوبات نستطیع « التی خصصت لإعدادها

  أن نقول: إمحاء الوسایل الجرمیة من العقوبات التکمیلیة.

من الجدیر بالذکر: أن الفقهاء الذین یرون التعزیر المالي عقوبة 

لم یحاولوا أن یضعوا له حداً أدنى أو حداً أعلى تاركین ذلك  عامة

 للقاضی، بینما عین القانون العقوبات حدا للأدنى و الأكثر لها.

و إذا أردنا أن نکتب حول الموضوع ما یشمل جمیع مسائله فی  

، فهذا الأمر یقتضي رسالة بل رسالات مستقلة و الفقه و القانون

بصدد عنها لأننا أردنا بیان حكم التعزیر المالی فقهًا وقانوناً و  لسنا

 قدبینا بتوفیق الله تعالى ما فیه كفایة.

 
 أنواع التعزير بالمال فی الفقه الإسلامی -5 

تکلمنا فی الکلام عن موقف القانون عن أنواع التعزیر بالمال فی 

لقانون و فیما یلی نتکلم عن أنواع التعزیر بالمال فی الفقه ا

بالاختصار، فنقول التعزیر بالمال یکون بحبسه أو بإتلافه، أو 

 بتغییر صورته، أو بتملیكه للغیر.

التعزیر بحبس المال عن صاحبه: و هو أن یمسك القاضي  -1

شیئا من مال الجاني مدة زجرا له، ثم یعیده له عندما تظهر 

( و هذا ما ذكره 61. ص4هـ. ج1412)ابن عابدین.  توبته

 الحنفیة عند بیان قول أبي یوسف في جواز التعزیربالمال.

التعزیر بإتلاف المال: مثل شق أوعیة الخمر، وتحریق أمكنة  -2

 الخمارین .

التعزیر بتغییر المال: مثل تقطیع الستر الذي فیه صورة إلى  -3

 وسادتین 

ضعاف الغرم على السارق من التعزیر بتملیك المال: مثل أ -4

و ابن القیم.  113. ص22. ج1416غیر حرز )ابن تیمیه. 

(. و التملیك قدیكون لشخص المتعدي علیه و 229ب/ت. ص

و لابأس  (.229قد یكون لبیت المال )ابن القیم. ب/ت. ص

 بأن نعبر عن کلیهما بالأخذ.

 

ا و أم -رحمه الله-قلت: النوع الأول یؤخذ من کلام أبي یوسف

الأنواع الأخیرة ذكرها ابن تیمیه و تلمیذه ابن القیم رحمهماالله و 

كلها تدل الأحادیث الشریفة و الآ نقلتها موجِزًامن كتابیهما. و على

 ثارالمنقولة عن الخلفاء الراشدین. 

 

 النتائج

التعزیرلغةً: المنع والرد و التأدیب و النصرو التوقیر و  .1

. و في اصطلاح الفقهاء: هُوَ التعظیم فهو من أسماء الأضداد

عُقوُبةٌَ غَیْرُ مُقدََّرَةٍ شَرْعًا، تجَِبُ حَقًّا لِلَّهِ، أوَْ لِآدمَِيٍّ، فيِ كُل 

مَعْصِیةٍَ لیَْسَ فِیهَا حَدٌّ وَلاَ كَفَّارَةَ غَالِباً. و لم یعرف القانون 

 التعزیر؛

كما حمل الفقهاء قول الإمام أبي یوسف علیه  -التعزیر بالمال .2

هو: إمساك شيء من مال الجاني عنه مدة لینزجرثم یعیده 

-الحاكم إلیه، وأما عند اللإمامین ابن تیمیة و ابن القیم

التعزیر یكون بإ تلاف المال أو تغییره أو  -رحمهماالله

 تملیكه. و لم یعرف القانون التعزیر المالی؛

اختلف الفقهاء في مشروعیة التعزیر بالمال، فیرى الإمام  .3

نیفة و صاحبه محمد و المالكیة في غیرالمشهور و أبوح

الشافعیة في القول الجدید و أكثرالحنابلة، أنه كان في أول 

الإسلام ثم نسخ، بینما یعتقد الإمامین الحنبلیین )ابن تیمیة و 

ابن القیم ( على أن التغریم سائغ مشروع أخذاً و إتلافاً و 

ا عن الإمام أبي تغییرًا، و جواز التعزیر بالمال روي أیضً 

یوسف و به أخذ بعض الحنفیة. والقول بجوازالتعزیر بالمال 

 هوالراجح؛

التعزیر له أقسام اربعة فی الفقه: التعزیر بأخذالمال و بإتلافه  .4

 و بتغییره و بتملیكه؛

قانون العقوبات الجنائي الأفغاني أخذ بأصل التعزیر بالمال و  .2

لقانون؛ المجازات من أهم انواع التعزیر بالمال فی هذا ا

النقدیة و مصادرة بعض أموال المجرمین و کسر رواتبهم و 

 إتلاف الوسائل الجرمیة.

الفقهاء الذین یرون جعل التعریز المالی عقوبة عامة لم  .6

یحاولوا أن یضعوا للتعزیر المالی حداً للأدنى أو حداً للأعلى، 

 عین القاون حدا للأدنى و تاركین ذلك لولي الأمر. بینما

 الأكثر. 
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